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الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترم

تحت اشراف السيد رئيس  مجلس النواب المحترم

الموضوع :  سؤال كتابي

فرض الإدلاء بالضمانة البنكية في صفقات سندات الطلب

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، و بعد.

يلجأ أغلب السادة مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات الترابية، لظروف استعجالية، إلى
إعلان عن صفقات عمومية عن طريق سندات الطلب لإنجاز خدمات معينة ومستعجلة وطارئة لا

تقبل الانتظار من أجل توفير خدمات إدارية عمومية لفائدة المواطنين.

إلا أن عدة مقاولات تتخلى عن الصفقة بعد فترة وجيزة من حيازتها، وتضطر المؤسسات المعنية
إلى الإعلان عن صفقة جديدة، مما يفرغ هذا الصنف من الصفقات من الغاية المتوخاة منها،

ولإلزام المقاولات على الالتزام بحيازة هذا الصنف من الصفقات وتنفيذها وردع سلوك التخلي
عنها، فإن الأمر يقتضي تعديل المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية والمتعلق بالبيانات

الواجب على المقاولات الإدلاء بها للإدارة، وذلك بإضافة وثيقة الضمانة البنكية إلى وثائق الملف
الذي ستدلي به المقاولة المتنافسة على صفقات طلبات السند.

لذا؛ نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تنون القيام بها لفرض الإدلاء بالضمانة البنكية في
صفقات سندات الطلب؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

إبراهيم بن ديدي


